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 حكم رجوع المغصوب منه على الغاصب

  صدام خزعل يحيى.م.م                                                                         
   مدرس قانون المرافعات                                                                        

                                  المدنية والإثبات المساعد                                                                       
   جامعة الموصل/  كلية الحقوق                                                                        

       
ل تأسیس أبراج على في واقعة لاستیلاء دائرة نقل الطاقة الكھربائیة من خلا     

بعض الأراضي الزراعیة التي یعود حق التصرف فیھا إلى المدعي الذي أقام 
دعواه لدى محكمة بداءة الموصل مطالبا الدائرة المدعى علیھا باجر مثل الغصب 

وبالدعوى ٢٦/١٠/٢٠٠٩والاستیلاء فأصدرت محكمة الموضوع حكمھا في 
 دائرة المدعى علیھ لمساحة الأبراج أن استغلال(....جاء فیھ١٧٩٤/٢٠٠٨المرقمة 

ومحرماتھا ضمن القطعتین موضوع الدعوى تم دون سند في القانون ویترتب علیھ 
حرمان المدعي من منفعة ھذا الجزء لذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى علیھ 

تعویضا عن منفعة الجزء موضوع ....إضافة لوظیفتھ بتأدیتھ للمدعي مبلغا قدره 
  )١(......) عقارین المذكورینالدعوى من ال

وقد أیدت محكمة الاستئناف في نینوى بصفتھا الاستئنافیة الحكم البدائي           
ولثبوت استغلال دائرة المدعى علیھ لمساحة الأبراج (.....وجاء في حكمھا بأنھ 

ومحرماتھا ضمن القطعتین موضوع الدعوى دون وجھ حق ولحرمان المدعي من 
زء ولما ورد بالمرتسم وتقریر الخبراء الذي جاء مفصلا ومناسبا في منفعة ھذا الج

تقریر اجر المثل المطالب بھ والذي ثبت بسماع البینة الشخصیة موقعیا 
ولثبوت التجاوز ومساحتھ ومقداره وحیث أن غاصب العقار ملزم برده مع ......

 وجاء التقدیر مسببا اجر مثلھ ولتقدیر اجر المثل من قبل الخبراء للمدة المطالب بھا
ومعللا وھذا ما اتجھت إلیھ محكمة البداءة عند إصدار حكمھا فقد جاء حكمھا 
صحیحا ومنسجما مع التطبیق السلیم لأحكام القانون لذلك قررت المحكمة بتأیید 

  )٢(..)ورد الطعن ألاستئنافي و أسبابھ....الحكم الصادر من محكمة بداءة الموصل 
  

                          

  .،غیر منشور٢٦/١٠/٢٠٠٩ في١٧٩٤/٢٠٠٨حكم محكمة بداءة الموصل بالعدد ) ١(
 .،غیر منشور١٥/١١/٢٠٠٩في٢٠٠٩/س/٢٤٤حكم محكمة استئناف نینوى بالعدد) ٢(
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 التمییز الاتحادیة قد نقضت الحكم ألاستئنافي انف الذكر حیث إلا محكمة         
ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد انھ (....جاء في حیثیات نقضھا بأنھ 

غیر صحیح ومخالف للقانون ذلك لان عریضة الدعوى تتضمن المطالبة باجر 
 الدعوى المثل لقیام المدعى علیھ بنصب أبراج الضغط العالي في القطعة موضوع

ولدى الرجوع إلى مبرزات الدعوى وجد إنھا مشمولة بأحكام قانون وزارة 
للوزارة (منھ بأنھ )١٣( والذي تنص المادة ١٩٩٧لسنة )٨(الصناعة والمعادن رقم 

في سبیل تحقیق أھدافھا ممارسة الحقوق التالیة وفقا لأحكام القانون ولقاء تعویض 
ضع الأعمدة وإمرار الأسلاك والقابلوات عادل بما فیھا المرور بأرض الغیر وو

وبناء على ذلك یكون الركون إلى الحكم باجر المثل عن فوات ) في أملاك الغیر 
یخالف أحكام القانون المذكور والذي حصر حق المالك للمطالبة بالتعویض لمرة 
واحدة فقط دون غیره لذلك كان المدعي یستحق تعویضا عادلا ولمرة واحدة وبما 

ب مع مقدار الضرر الذي الحق من جراء نصب الأبراج في القطعة وھذا ما یتناس
الھیئة الموسعة /١٢و١١استقر علیھ قضاء الھیئة الموسعة المدنیة بقرارھا المرقم 

   )١( ....)١٨/٢/٢٠١٠في ٢٠١٠/المدنیة
  :وحسبنا ان یكون التعلیق لفائدة البحث العلمي والأكادیمي وكما یلي

صوب منھ المدعي باجر المثل وفقا للكسب دون سبب والأجر كون رجوع المغ    
ھنا یقابل ما استفاد الغاصب من منفعة إشغالھ للعقار فیكون ملزما بان یرد 

ویجد لرجوع المغصوب منھ سنده القانوني  .)٢(للمغصوب منھا اجر مثل الإشغال 
غصوب إن كان عقارا یلزم الم(من القانون المدني التي تنص بان ) ١٩٧(في المادة 

الغاصب رده مع اجر مثلھ وإذا تلف العقار أو طرأ على قیمتھ نقص ولو بدون تعد 
  )من الغاصب لزمھ الضمان 

        

                          

ـــدد )١( ــ ـــة بالعـــ ــ ــ ــز الاتحادی ــ ــ ـــة التمییـ ــ ــرار محكمــ ــ ــ ــتئنافیة /٢٤٨ قـ ــ ــ ــة الاسـ ــ ــ ـــار /الهیئـ ــ ــ ـــي ٢٠١٠/العق ــ فـــ
 .،غیر منشور١٢/٤/٢٠١٠

ــدني ،ج. د) ٢( ــانون المــ ــي شــــرح القــ ــسنهوري، الوســــیط فــ ، منــــشورات الحلبــــي ٣،ط١عبــــد الــــرزاق الــ
ـــروت ، ــة ،بیــ ــ ــیم و أ١٢٧٠،ص٢٠٠٠الحقوقیـ ــ ــد الحكـ ــ ــد المجیــ ــ ـــري .؛ د، عبـ ــاقي البكـــ ــ ـــد البـ ــ عب

فــي القــانون المــدني العراقــي ،مطــابع التعلــیم محمــد طــه البــشیر،الوجیز فــي نظریــة الالتــزام .وأ
 .٣٢٥،ص١٩٨٠العالي ،الموصل ،
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وعلى ذلك نجد أن قرار محكمة التمییز الاتحادیة محل نظر بتكییف رجوع       
لرجوع المغصوب منھ بالتعویض وحده لان القانون قد ضمن للمغصوب منھ ا

بالتعویض عن تلف العین المغصوبة ولو بلا تعد وبالرجوع باجر المثل ولو بلا 
  .ضرر للمغصوب 

والحدیث ھنا عن تعویض المغصوب منھ باجر مثل العقار لا عن التعویض كجزاء 
عن العمل غیر المشروع فھذا یقابل أو یمثل دعوى مستقلة للمدعي عن تلف المال 

غصب ھو عمل غیر مشروع ، فالمشرع العراقي لم المغصوب على اعتبار أن ال
وعلى ذلك فالمغصوب منھ یمتلك ) أن الأجر والضمان لا یجتمعان (یأخذ بقاعدة 

دعویان للرجوع الأولى تعویضھ عن تلف المال المغصوب والثانیة رجوعھ باجر 
  .)١(المثل وھذا ما استقر علیھ القضاء العراقي في قدیمھ وحدیثھ

كان القانون المدني كقاعدة عامة أجاز لمغصوب منھ الرجوع في كلتا وإذا          
الحالتین إلا أن أساس كل رجوع یختلف عن الآخر فرجوعھ بالتعویض لھلاك أو 
استھلاك المال المغصوب یكون على أساس العمل غیر المشروع إلا أن الرجوع 

  .باجر المثل یكون على أساس الكسب دون سبب 
لتحلیل تكون محكمة التمییز قد وقعت في لبس سببھ على ما نعتقد  ومن ھذا ا      

من قانون وزارة الصناعة والمعادن ذي ) ١٣(ھو النص الخاص الوارد في المادة 
سالفة الذكر تنص على تعویض الضرر ) ١٣(والمادة . ١٩٩٧لسنة ) ٨(الرقم 

شجاره أو جراء المرور بأرض المتضرر أو وضع أعمدة الكھرباء على أو بقطع أ
بإشغال مؤقت لأراضیھ جزأ أو كلا والحقیقة أن ھنالك نوعین من الأعمال نصت 

الأولى وھي قطع الأشجار أو الأغصان أو إزالة بعض البنیان ) ١٣(علیھا المادة 
وھذه یجب التعویض عنھا على أساس العمل غیر المشروع أما النوع الآخر من 

ستیلاء المؤقت لھا وھذه الأعمال إذا كان الأعمال فھو المرور بأرض الغیر أو الا
لابد للدولة من القیام بھا لأغراض النفع العام فیلزم التعویض عنھا باجر المثل وفقا 
لأحكام الكسب دون سبب وتقدیر اجر المثل یكون دوریا مستمرا طالما أن الدولة 

یكون عن مستمرة بھذا الإشغال وبذلك المرور،أما استحقاق التعویض لمرة واحدة ف
الأعمال الأولى مثال قطع الأشجار والأغصان أو إزالة البناء لمد شبكات الكھرباء 
ولیس عن أعمال الإشغال والاستیلاء فتعویض المغصوب منھ لمدة سنة أو سنتین 

                          

ــدد   )١( ــ ــا بالعــ ــ ــب قرارهــ ــ ــذلك بموجــ ــ ـــضت بــ ــا قـــ ــ ــي ٢/٢٠٠٦م/١١٤٨كمــ ــ ــر ١٢/٩/٢٠٠٦ فــ ــ ، غیــ
ـــدد  ــ ـــزي بالعـ ــرار التمییـــ ــ ــشور؛ والقــ ــ ــة /١٢٢٥منــ ــ ــة ثانیــ ــ ـــي ٢٠٠٦/مدنیــ ــ ــر ٢٦/٩/٢٠٠٦فـ ــ ،غیــ

 .منشور
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وحرمانھ من اجر المثل عن سنوات الإشغال اللاحقة على تاریخ إقامة الدعوى 
 لمرة واحدة كما ذھبت محكمة التمییز فھو على استناد أن التعویض لا یكون إلا
  . اجتھاد ولم یجد لھ ما یسنده من القانون 

  


